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  :ملخص

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصھا على أشد الجرائم خطورة، وتتمثل فعاليتھا 
تحال القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في . ا*نسان لحماية حقوق  مرتكبيھا تحقيقافي م'حقة 

بالمبادرة ا2من أو بقرار من مجلس 2ساسي، امن قبل الدول ا2طراف في النظام : ث'ث حا.ت 
يعالج ھذا المقال سلطة المحكمة الجنائية الدولية في متابعة مرتكبي  .العامالتلقائية من قبل المدعي 

الجرائم التي نصّ عليھا نظام روما ا2ساسي في مادّته الخامسة ومدى مساھمتھا في حماية حقوق 
لغرض من دراسة ھذا الموضوع ھو تحديد الضمانات القانونية فا .ا*نسان من ا.نتھاكات الجسيمة

وا<ليات العملية التي توفرھا المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الحماية الضرورية ال'زمة لحقوق 
ما مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية : ا*نسان ا2ساسية وعلى ھذا ا2ساس نطرح السؤال ا<تي

لقد اعتمدنا  ان ؟ وما ھو دور الجھات المخولة في ا*حالة إلى المحكمة ؟في حماية حقوق ا*نس
  .أحيانابصفة أساسية مع اللجوء إلى المنھج التاريخي  المنھج الوصفي التحليلي

  .مجلس ا2من - حقوق ا*نسان  -الحماية  - المحكمة الجنائية الدولية  - الفعالية : كلمات مفتاحية

  

  



فعالية المحكمة الجنائية الدولية                                         ، منيرة عبد المالك .د.ط 
 حماية حقوق ا�نسانفي بلقاضي محمد الطاھر،                                            . د
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                              مجلة صوت القانون               

797  

Abstract: 

The international criminal Court exercises its jurisdiction over 

the most serious crimes and effectively prosecutes those responsible for 

the protection of human rights. This article deals with the power of the 

International Criminal Court to prosecute the perpetrators of the 

crimes determined by the Rome Statute and its contribution in 

protecting against the serious violations. Itaims at defining the legal 

guarantees and practical mechanisms to achieve such protection .On 

this basis some questions arise how affective is the International 

Criminal Court? What is the role of the persons authorized to seize the 

Court? These questions will be answered in this paper wherein we 

relied on descriptive analytical and at times historical approaches 

when adequately necessary. 

Keywords: : Effectiveness - International Criminal Court - Protection 

- Human Rights - Security Council. 

 

  

  :ا,يميل ،  منيرة عبد المالك : المؤلف المرسل  -1

abdelmalekmounira5@gmail.com   

  :مقدمـة

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصھا على الجرائم الدولية ا2شد خطورة 
وتتمثل فعالية المحكمة  )1(.من نظام روما ا2ساسي 05والمنصوص عليھا في المادة 

الجنائية الدولية في م'حقة مرتكبي الجرائم لتحقيق الحماية لحقوق ا*نسان وحرياته 
ت، حيث تتمثل الحالة ا2ولى في .في ث'ث حاالمحكمة وتحال القضايا إلى . ا2ساسية

ه ا*حالة من الدول ا2طراف في النظام ا2ساسي إلى المدعي العام عن ارتكاب ھذ
وتتمثل الحالة الثانية في ا*حالة بقرار من مجلس . الجرائم أو إحداھا في إقليم تلك الدولة



فعالية المحكمة الجنائية الدولية                                         ، منيرة عبد المالك .د.ط 
 حماية حقوق ا�نسانفي بلقاضي محمد الطاھر،                                            . د
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                              مجلة صوت القانون               

798  

ا2من بموجب الفصل السابع من ميثاق ا2مم المتحدة عن ارتكاب ھذه الجرائم الدولية 
  . خاصة الجرائم ضد ا*نسانية

باشرة التحقيقات أما الحالة الثالثة فتكون بالمبادرة التلقائية للمدعي العام في م
وكل الحا.ت والقضايا  )2(. من النظام ا2ساسي للمحكمة 13وذلك وفقا لنص المادة 

المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية تبرز مدى الدور الفعال والھام الذي تلعبه 
المحكمة من أجل ضمان حماية حقوق ا*نسان وحرياته ا2ساسية من كل أنواع 

ة والخطيرة التي تھدد حياته وممتلكاته وھذا ما يدفعنا إلى طرح ا.نتھاكات الجسيم
  :  <تيا*شكا.

ما مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق ا*نسان ؟ وما ھو دور 
  الجھات المخولة في ا*حالة إلى المحكمة ؟

 :سنحاول ا*جابة عن ھده ا*شكالية المطروحة من خ'ل النقاط ا<تية

مبحث ا2ول نتناول فيه القضايا المحالة على المحكمة الجنائية من قبل الدول ا2طراف ال
المبحث الثاني نتطرق فيه إلى القضايا المحالة على المحكمة . في نظام روما ا2ساسي

لنعرج في ا2خير إلى المبحث الثالث والمبادرة . الجنائية الدولية بقرار من مجلس ا2من
  .العام في مباشرة التحقيقات التلقائية للمدعي

لية من قبل الدول ا,طراف لدوالقضايا المحالة على المحكمة الجنائية ا: المبحث ا,ول
  روما ا,ساسي نظامفي 

تتمثل القضايا المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحالة من قبل الدول 
يمقراطية والقضية المتعلقة ا2طراف في القضية المحالة من قبل جمھورية الكونغو الد

بأوغندا والقضية الثالثة المتعلقة بإفريقيا الوسطى إضافة إلى القضية المحالة من طرف 
وقد قام المدعي العام بإصدار قرار بمباشرة التحقيق في كل قضية  )3( .جمھورية مالي

الجسيمة أحيلت من قبل الدول ا2طراف في النظام ا2ساسي نتيجة ل'نتھاكات الخطيرة و
 )4(. التي وقعت في أقاليمھا

القضية المحالة على المحكمة الجنائية الدولية من قبل الكونغو :  المطلب ا,ول
 الديمقراطية
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انضمت الكونغو الديمقراطية وأصبحت طرفا في نظام روما ا2ساسي بتاريخ 
قضية  حيث باشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في 2004ماي  03

،  وھذا بناء على طلب رئيس جمھورية الكونغو 2004جوان  23الكونغو بتاريخ 
وتعود ا2حداث إلى سنوات ماضية  )5(.الديمقراطية الذي يوضح فيه الوضع في الكونغو

أوغندا، تشاد، : نتيجة الصراع الدائم بين جيوش ومليشيات من دول افريقية كثيرة منھا
الصراع إلى تفاقم النزاع العسكري، بين القوات أدى ھذاو )6(.رواندا، انغو. وزيمبابوي

ھذاالصراع . الحكومية وقوات المتمردين التابعين للتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية
حيث تصدت المحكمة لعدة , أدى إلى سقوط ضحايامدنيين بسبب اشتداد المظاھرات 
ر اعتقال بتھمة ارتكاب جرائم قضايا بشان حالة جمھورية الكونغو وأصدرت خمسة أوام

جرمان كاتنغا "، "توماس لوبانغاديلو: " إحالة كل منحرب وجرائم ضد ا*نسانية و
على المحكمة الجنائية ) 7(".وماتيونغو دجولوشوي  بوسكونتاغاندا،  وكاليكستمباروشيمانا

  .الدولية

 19م أحُيلت القضية رسميا من قبل حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية يو

وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع في جمھورية  2004جوان  23، وفي 2004أفريل 
وتم  )8(الكونغو، أعلن المدعي العام قراره بفتح التحقيق ا2ول للمحكمة الجنائية الدولية 

 . فحص الحا.ت التي تم ذكرھا آنفا 

  ":قضية توماس لوبانغاديلو" -1

حاد الوطنيين الكونغولي والقوى قائد الحرب الكونغولي ومؤسس اتيعتبر 
للمرة ا2ولى  عُرض. ونقله إلى .ھايلوبانغاديلو الوطنية لتحرير الكونغووتم اعتقال 

على الدائرة ا.بتدائية ا2ولى في المحكمة الجنائية الدولية وتم عقد جلسات استماع لتأكيد 
  .2006التھم الموجھة إليه خ'ل شھر نوفمبر 

كدت الدائرة ا.بتدائية ا2ولى للمحكمة الجنائية الدولية أ 2007جانفي  29وفي 
التھم الموجھة إلى توماس لوبانغاديلو وأرسلت ملف القضية إلى المحكمة من أجل 
محاكمته بعد اقتناعھا بأن ا2دلة كانت كافية وأن لوبانغا مسؤول جنائيا بوصفه شريكا في 

ال واستعمالھم في ا2عمال الحربية والتي الجرائم المنسوبة إليه منھا تجنيد وتسخير ا2طف



فعالية المحكمة الجنائية الدولية                                         ، منيرة عبد المالك .د.ط 
 حماية حقوق ا�نسانفي بلقاضي محمد الطاھر،                                            . د
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                              مجلة صوت القانون               

800  

وأدانته المحكمة  2003أوت  13إلى غاية  2002تم ارتكابھا ابتداء من شھر سبتمبر 
وتم تأييده أمام دائرة ا.ستئناف بتاريخ  2012جويلية  10سنة سجن بتاريخ  14ب 

 )9(.ضحية وھو أول حكم تصدره المحكمة الجنائية الدولية 129بحضور  1/12/2014

تم نقله إلى سجن جمھورية الكونغو الديمقراطية لقضاء  2015ديسمبر  19وبتاريخ 
  .العقوبة

  ":د جولونغوتيوما"و" جرمان كاتنغا"قضية  -2

والتي  2009نوفمبر  24بتاريخ  "ماتيونغود"و" كاتنغا"بدأت محاكمات كل من 
حرب وجرائم ضد  تعتبر ثاني محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية .رتكابھما جرائم

 )10(. ا*نسانية

قائد القوات المقاومة " كاتنغا"حيث كان . ويعتبران من قادة الحرب الكونغوليين
الوطنية في ايتوري شرق جمھورية الكونغو الديمقراطية وكان متھما بجرائم ضد 

وقام  2008أكتوبر  18وقد صدر أمر بالقبض عليه في . ا*نسانية وجرائم الحرب
 17سه إلى السلطات الكونغولية ونقل بعدھا إلى المحكمة الجنائية الدولية في بتسليم نف

  . 2007أكتوبر 

" ماتيو نغودجولو"صدر أمر بإلقاء القبض على  2008فيفري  17وبتاريخ 

الزعيم السابق للجبھة الوطنية لRدماج والعقيد في الجيش الوطني في حكومة جمھورية 
، وتم 2007ت مذكرة التوقيف في السادس من جوان وصدر )2(الكونغو الديمقراطية 

تسليمه من قبل السلطات الكونغولية إلى .ھاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
 .ووجھت له تھم .رتكاب جرائم ضد ا*نسانية وجرائم الحرب

قررت الدائرة ا.بتدائية ا2ولى ضم قضيتي  2008مارس  10وبتاريخ 
معا .حتوائھما نفس التھم عن نفس الجرائم، وقد جاء في قرار " دجولونغو"و" كاتنغا"

الدائرة ا.بتدائية ا2ولى تأكيد التھم الموجھة إليھا .رتكابھما سبع جرائم حرب وث'ث 
  .جرائم ضد ا*نسانية 

وأمرت " ماتيو نجود"، برأت الدائرة ا2ولى 2012ديسمبر  18وبتاريخ 
  ) 11(. 2012ديسمبر  21با*فراج عنه فورا بتاريخ 
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.رتكابه " كاتنغا"قررت الدائرة ا.بتدائية إدانة المتھم  2014مارس  7وبتاريخ 
حكم عليه بالسجن لمدة  2014ماي  23وبتاريخ . جرائم حرب وجرائم ضد ا*نسانية

  )12(. سنة 12

  ":بوسكو نتاغاندا"قضية  -3

الدولية أمرا بالقبض على  أصدرت الدائرة التمھيدية ا2ولى بالمحكمة الجنائية
الذي كان يشغل منصب نائب رئيس  )13(. 2006أوت  22وذلك يوم " بوسكو نتاغندا"

ھيئة ا2ركان العامة التابعة للقوى الوطنية لتحرير الكونغو، ورئيس أركان المؤتمر 
  .الوطني للدفاع عن الشعب

، وبعد صدور مذكرتي توقيف ضده من طرف 2013مارس  22وبتاريخ 
 13والثانية بتاريخ  2012ماي  14لدائرة التمھيدية الثانية للمحكمة ا2ولى بتاريخ ا

أين تم اعتقاله في انتظار المحاكمة , ، سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية 2012جويلية 
أمام الدائرة  )15(2015سبتمبر  2وبدأت محاكمته على الجرائم التي ارتكبھا في ) 14(.

ة عن تھمة ارتكابه جرائم ضد ا*نسانية من قتل واغتصاب واضطھاد، التمھيدية الثاني
  .وارتكاب جرائم حرب

 إلى المحكمة الجنائية الدوليةأوغندا القضية المحالة من قبل : المطلب الثاني

، حيث 2002جوان  14وأصبحت طرفا في نظام روما بتاريخ أوغندا انضمت 
كما  )16(.القضيةجوان  28لدولية بتاريخ باشر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية ا

عرفت حكومة أوغندا ث'ث حركات تمرد في آن واحد، ھي جيش الرب للمقاومة في 
والقوى الديمقراطية الموحدة  الغربيجبھة تحرير غرب النيل في الشمال , أوغنداشمال 

تي غير أن أبرز ھذه الحركات وأشدھا تمردا ھي جيش الرب وال. في الجنوب الغربي
تتشكل من عدة جماعات منشقة وأفراد من الجيش الشعبي ا2وغندي  وذلك بعد الحرب 

  )17(). موسفيني(التي شنتھا قوات ھده الحركة ضد حكومة 

الوحشية اتسمت تلك الحرب با.نتھاكات الخطيرة لحقوق ا*نسان وبا2عمال 
ئم التي ارتكبت مسؤو. عن كل الجراكان وا.غتصاب من طرف أفراد جيش الرب الذي 

 28وفي . في تلك الفترة والمتمثلة في القتل الجماعي وا.غتصاب وتدمير والممتلكات
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وھذا . قام المدعي بفتح التحقيق حول مدى مقبولية القضية أمام المحكمة 2004جويلية 
لعدم اتخاذ السلطات ا2وغندية إجراءات لمتابعة كبار المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، 

ام المدعي العام بإرسال لجنة تحقيق إلى أوغندا للتحقيق وجمع ا2دلة ال'زمة حيث ق
  . وسماع الشھود .ستكمال ملف القضية

وبعد مدة عشرة أشھر توصلت لجنة التحقيق إلى إدانة خمسة من كبار قادة جيش 
القائد ا2على لحركة جيش الرب، وأربعة آخرين من كبار المسؤولين في ھده : الرب
قدم المدعي العام إلى الدائرة التمھيدية طلب إصدار  2005ماي  6وبتاريخ . كةالحر

القائد ا2على لحركة جيش الرب وأربعة  Joseph Komeyمذكرات توقيف ضد 
) OkotOdhiambo) (Vincent Otti: (آخرون من كبار المسؤولين وھم

Raskawkwiya)) (Dominicowgwen ( بارتكابه فالقائد ا2على لجيش الرب اتھم
جرائم ضد ا*نسانية وجرائم الحرب، أما القادة ا<خرون اتھموا بإصدار أوامر بقتل 

  )18(. السكان المدنيين واختطاف النساء وا2طفال 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال كوني وأربعة  2005في أكتوبر 
  . يةمن قادة جماعته .رتكابھم جرائم حرب وجرائم ضد ا*نسان

  القضية المحالة من قبل إفريقيا الوسطى إلى المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثالث

أحالت حكومة جمھورية إفريقيا الوسطى الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في 
وذلك بتعيين  2007ماي  22وباشر المدعي العام التحقيق في  )19( .2004ديسمبر  22

لدولة المعينة للقيام بالعمل الميداني للتحقيق وجمع ا2دلة وسماع فريق عمل للتوجه إلى ا
جمھورية  2ن )20( .الشھود واست'م التقارير المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية

 15إلى  2002أكتوبر  25إفريقيا الوسطى شھدت نزاعا مسلحا خ'ل الفترة الممتدة من 

لمتاحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعقب تحليل المعلومات ا. 2003مارس 
خلصت الدائرة التمھيدية الثالثة إلى وجود أسباب معقولة وأدلة كافية لتوجيه ا.تھام إلى 

واعتباره المسؤول عن تلك الجرائم المرتكبة في مالي واستنادا " جان بيير بمباغومبو"
أمرا بالقبض عليه  2008 ماي 23إلى ا2دلة المتوصل إليھا أصدرت المحكمة في 
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أصدرت الدائرة أمرا  2008جوان  10وطلبت من السلطات البلجيكية اعتقاله مؤقتا وفي 
  .جديدا يقضي بالقبض عليه

 2008ماي  24في " جان بيير بمباغومبو"وفع' اعتقلت السلطات البلجيكية 

  )21(. 2008جويلية  03بناء على طلب المحكمة وتم تسليمه للمحكمة في 

  القضية المحالة من طرف جمھورية مالي للمحكمة الجنائية الدولية: لمطلب الرابعا

أوت  16باعتبار مالي طرفا في نظام روما ا2ساسي ولذي انضمت إليه بتاريخ 
الوضع إلى المحكمة  )22( 2012جويلية  13أحالت الحكومة المالية بتاريخ  2000

الي والمتمثلة في تدمير المباني والھجمات الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة في م
حول ا.نتھاكات الجسيمة  2013وبعد التحقيق الذي أجراه المدعي العام في . المتكررة 

أحمد "صدر أمر بالقبض على  2015سبتمبر  18المرتكبة في حق ا*نسانية وبتاريخ 
سبتمبر  26لدولية في وقد ألقي عليه القبضوتم نقله إلى المحكمة الجنائية ا" الفقي المھدي

وأكدت  . 2015سبتمبر  30وكانت أول مرة يمتثل فيھا أمام المحكمة بتاريخ . 2015
، حيث أصدرت المحكمة 2016مارس  24الغرفة التمھيدية التھم المنسوبة إليه بتاريخ 

  .وأدانته بتسع سنوات سجنا 27/9/2016الجنائية الدولية حكمھا بتاريخ 

  ا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس ا,منالقضاي: المبحث الثاني

لمجلس ا2من الحق في إحالة القضايا على المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب 
حيث عالجت المحكمة بعض القضايا المحالة عليھا . الدول ا2طراف والمدعي العام

ق ا2مم المتحدة أوكل لمجلس وتتمثل أساسا في حالة في ليبيا وحالة في دارفور، فميثا
. ومنحه سلطات واسعة في ھذا الشأن )23(ا2من المحافظة على السلم وا2من الدوليين 

ولتحقيق ھذا الغرض أعطى النظام ا2ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلمجلس ا2من سلطة 
من  الحق في إحالة قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة إذ رأى أن ارتكاب جريمة ما

ومن ا2مثلة التطبيقية . الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة يھدد السلم وا2من الدوليين
التي يحق فيھا لمجلس ا2من ا*حالة أمام المحكمة الجنائية الدولية حالة الوضع في 

  . )24(دارفور السودانية وحالة الوضع في ليبيا 
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ر إلى المحكمة الجنائية الدولية إحالة مجلس ا,من الوضع في دارفو: المطلب ا,ول
  1593بموجب قرار رقم

في  )25(1593أصدر مجلس ا2من القرار رقم  2005مارس  31بتاريخ 
إلى المحكمة الجنائية " دارفور"وقد تضمن ھدا القرار إحالة النزاع في  5158الجلسة 

لوضع في الدولية استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق ا2مم المتحدة على أساس أن ا
دارفور يشكل تھديدا للسلم وا2من الدوليين، نتيجة ل'نتھاكات الجسيمة لحقوق ا*نسان 

  )26(. ووقوع جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد ا*نسانية

إلى أفظع الحروب ا2ھلية التي نتج  2003تعود أزمة النزاع في دارفور مند 
المرتكبة في حق الوحشية يجة لSعمال عنھا تدمير القرى وقتل ا2شخاص المدنيين ونت

إرسال  2004أيلول  18الصادر في  1564ھؤ.ء قرر مجلس ا2من بموجب القرار 
لجنة تحقيق دولية للنظر في التقارير المتعلقة بانتھاكات القانون الدولي ا*نساني وقانون 

  )27(.حقوق ا*نسان التي ارتكبت في دارفور وتحديد ھوية المسؤولين عنھا

أصدرت الدائرة ا.بتدائية ا2ولى مذكرات توقيف بحق  2007ماي  2فبتاريخ 
علي "وزعيم ميليشيا العنجريد " أحمد محمد ھارون"وزير الدولة للشؤون ا*نسانية 

بتھمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ا*نسانية يزعم أنھا ارتكبت في دارفور " كوشيب
  . )28( 2004و 2003ما بين 

مذكرة توقيف بحق  2009مارس  4لدائرة ا.بتدائية بتاريخ كما أصدرت ا
.رتكابه جرائم ضد ا*نسانية وجرائم " عمر حسن احمد البشير"الرئيس السوداني 

الحرب في دارفور، وتعتبر مذكرة توقيف حسن البشير ا2ولى التي تصدر من قبل 
 2010فيفري  3وفي  )29(. المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة . يزال في منصبه

قررت دائرة ا.ستئناف للمحكمة الجنائية الدولية وبا*جماع إرجاع قرار الدائرة ا.بتدائية 
ا2ولى بعدم شمل جريمة ا*بادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر 

  )30(. البشير
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لى للمحكمة أصدرت الدائرة التمھيدية ا2و 2010جويلية  12وبالفعل بتاريخ 
 )31(" عمر حسن أحمد البشير"الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية ضد الرئيس السوداني 

  ..رتكابه جريمة ا*بادة الجماعية وھي الجريمة الثالثة

قد أدان رؤساء دول ا.تحاد ا*فريقي مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر 
وينتقدون مجلس ا2من الدولي لعدم إيقاف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية 

  .ھده المذكرة

أمرا بالمثول أمام  2007ماي  17كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 
ودلك .رتكابه جرائم الحرب أثناء " بحر إدريس أبوجردة"المحكمة لزعيم المتمردين 

عدة حسكنيتة العسكرية في الھجمات ضد قوات حفظ الس'م التابعة ل'تحاد ا*فريقي في قا
  .دارفور 

إحالة مجلس ا,من لقضية ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب : المطلب الثاني
  .1970القرار 

لم تصادق ليبيا على النظام ا2ساسي وكانت قد بدأت ا.نتفاضات الشعبية في 
المظاھرات كجزء من مسار الربيع العربي ، حيث قام النظام بقمع  2011فيفري 

بالھجوم على السكان المدنيين، واستغرق النزاع المسلح عدة أشھر وبموجب القرار 
أعلنت ا2مم المتحدة حضر جوي على التراب  2011مارس  17الصادر في  1973

 1970تبنى مجلس ا2من التابع لSمم المتحدة القرار  2011فيفري  26الليبي، وفي 

  )32(. كمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع في ليبيا إلى المح

مارس  3وافتتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق رسمي في 
في  1970بشان الوضع في ليبيا وھذا بعد تبني مجلس ا2من القرار  2011

. )33(الذي يحيل بموجبه الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية  26/2/2011

شنھا النظام الليبي ضد السكان المدنيين قد ترقى إلى مرتبة  واعتبرت الھجمات التي
وبالتالي ضرورة محاسبة المسؤولين عنھا وأن تتعاون السلطات  )34(.جرائم ضد ا*نسانية

الليبية تعاونا كام' مع المحكمة والمدعي العام ويكرس حظر الس'ح والسفر عن الرئيس 
م ا2وضاع واستخدام السلطات الليبية للطيران ونتيجة لتفاق )35(. معمر القذافي وعائلته
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الصادر  7360الحربي وا2سلحة ضد مواطنيھا طلبت الجامعة العربية في قرارھا رقم 
من مجلس ا2من الدولي اتخاذ ا*جراءات لفرض منطقة حظر  12/3/2011بتاريخ 

تعرضة جوي على حركة الطيران العسكري الليبي وإقامة مناطق أمنية في ا2ماكن الم
  )36(.للقصف وذلك كإجراءات وقائية لتوفير الحماية للشعب الليبي

يعرب فيه عن  1973اصدر مجلس ا2من القرار  2011مارس  17 بتاريخو
استيائه لعدم امتثال السلطات الليبية للقرار السابق ويدين ا.نتھاكات الجسيمة لحقوق 

لم الدوليين ويطالب بالوقف الفوري ا*نسان وأن الوضع في ليبيا يشكل تھديد لSمن والس
 16وبتاريخ  .وفع' تم سقوط نظام معمر القذافي بصدور ھذا القرار )37(. *ط'ق النار 

بأنه  )38(" لويس مورينو اوكامبو"صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية  2011ماي 
في ونجله طلب من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذا

سيف ا*س'م ورئيس جھاز المخابرات الليبي عبد T السنوسي بتھمة ارتكاب جرائم ضد 
حيث تعرض المدنيون إلى ھجوم في منازلھم وتم استعمال الذخيرة الحية . ا*نسانية 

والمدفعية الثقيلة وا.ضطھاد استمر في المناطق التي تخضع لسيطرة القذافي ومع أن 
قال أن السلطات " مورينو اوكامبو"في المحكمة الجنائية الدولية لكن  ليبيا ليست عضوا

  .الليبية مسؤولة وعليھا باعتقال ھؤ.ء لحماية المدنيين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ث'ث أوامر  2011جوان  27وبتاريخ 
ه بالقبض على كل من العقيد معمر القذافي ونجله سيف ا*س'م القذافي ورئيس مخابرت

فيفري إلى  T15 السنوسي .رتكابھم جرائم ضد ا*نسانية خ'ل الفترة الممتدة من عبد
" معمر القذافي"وقد قررت الدائرة التمھيدية ا2ولى عدم متابعة  )39( 2011فيفري  28

جويلية قررت دائرة ا.ستئناف عدم متابعة عبد T  24وبتاريخ  .رحمه T بسبب وفاته 
  .المحكمة الجنائية الدولية وذلك لقبول ليبيا مقاضاته أمام القضاء الليبي السنوسي أمام

أما سيف ا*س'م فقد تم القبض عليه من قبل السلطات الليبية وقد تمت محاكمته 
رغم إصرار المحكمة  2015جويلية  28بتاريخ أمام القضاء الليبي وحكم عليه با*عدام 

  )40(. ا الجنائية الدولية على محاكمته أمامھ

  المبادرة التلقائية للمدعي العام في مباشرة التحقيقات: المبحث الثالث



فعالية المحكمة الجنائية الدولية                                         ، منيرة عبد المالك .د.ط 
 حماية حقوق ا�نسانفي بلقاضي محمد الطاھر،                                            . د
 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                              مجلة صوت القانون               

807  

تعتبر قضية كينيا المرة ا2ولى التي استخدم فيھا المدعي العام ص'حياته 
  )41(.التلقائية في فتح تحقيق دون است'م إحالة من الحكومة أومن مجلس ا2من الدولي 

العام بفتح تحقيق في الجرائم التي  قام المدعي 2010مارس  31وبتاريخ 
- 2007ارتكبت في كينيا من أعمال العنف التي حدثت بعد ا.نتخابات خ'ل الفترة 

كما عرفت كوت ديفوار أوضاعا مأساوية إثر ا.نتخابات الرئاسية، حيث طلب . 2008
  .المدعي العام من الدائرة التمھيدية الثالثة ا*ذن بالشروع في التحقيق 

  :إحالة قضية كينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية: 1المطلب 

 2005مارس  15صادقت جمھورية كينيا على نظام روما ا2ساسي في 

وبانضمامھا إلى النظام  )42(. 2005جوان  1وأصبحت طرفا في نظام روما في 
ا2ساسي كدولة طرف فقد قبلت باختصاص المحكمة الجنائية على جرائم الحرب 

ائم ضد ا*نسانية وجرائم ا*بادة الجماعية التي ترتكب على أراضيھا من قبل والجر
  .مواطنيھا 

 )43( 2007ديسمبر  27وعلى اثر ا.نتخابات الرئاسية التي عرفتھا كينيا في 

 4600شخص وإصابة  1300اندلعت موجات كبيرة من العنف أدت إلى مقتل أكثر من 

ب وا.ضطھاد ضد مدنيين شنته عصابات جراء أعمال التعذيب والعنف وا.غتصا
تدعمھا ا2حزاب السياسية الكبرى كما ھجر العديد من ا2شخاص إلى أوغندا وأصبحوا 
.جئين وھذا ھروبا من ا.نتھاكات الخطيرة التي حدثت كالعنف الجنسي ضد الفتيات 

  .)45(وحرق السكنات )44(. والنساء

شرطة في عملية مشتركة أطلق عليھا كما قام بھذه ا.نتھاكات كل من الجيش وال
وتم اعتقال المئات من المدنيين وتم احتجازھم وتعذيبھم في معسكرات " أوكرا ماشيا"اسم 

ونظرا لعجز القضاء الكيني وعدم رغبته في اتخاذ إجراءات  )46(الجيش وحجز الشرطة 
نظام ا2ساسي ، من ال 17المتابعة فا.ختصاص آل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 

وبالتالي تمت إحالة القضية الكينية على المحكمة بناءا على طلب المدعي العام من تلقاء 
حول الوضع الذي أعقب ا.نتخابات  )47( 2009نوفمبر  5نفسه وتم فتح تحقيق بتاريخ 

كشف المدعي العام أسماء ستة أشخاص يشتبه  16/12/2010الرئاسية في كينيا وفي 
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 10وبتاريخ  )48(. سؤولون الرئيسيون عن أعمال العنف التي عرفتھا كينيافي أنھم الم

نائب الرئيس الكيني الحالي " وليام سامويروتو"بدأت محاكمة كل من  2013سبتمبر 
.رتكابھما جرائم ضد ا*نسانية تمثلت في ا.ضطھاد والقتل " جوشوا سانغ"والصحفي 

افريل  5وبتاريخ  .2008- 2007كينيا عام  وأعمال العنف عقب ا.نتخابات التي جرت في
قررت دائرة الدرجة ا2ولى حفظ القضية مع عدم المساس بإمكانية متابعته في  2016

  .المستقبل من أي جھة قضائية دولية أو وطنية 

  إحالة قضية كوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية: 2المطلب 

لجنائية الدولية قضية الرئيس من أھم القضايا التي عرضت أمام المحكمة ا
وھذا استجابة 2عمال " تشارل بلي غودي"والم'زم ’’ لوران غباغبو’’ا.فواري السابق 

العنف في كوت ديفوار عقب ا.نتخابات الرئاسية المتنازع عليھا بين الرئيس السابق 
ن وا2حداث الدامية التي شھدتھا م )A Lassane Ouattara ")49"و" لوران غباغبو"

حيث أعلنت قبولھا المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من أن كوت . جرائم ضد ا*نسانية 
وأكد الرئيس الحالي قبوله وثقته  )50(ديفوار ليست دولة طرف في نظام روما ا2ساسي 

. في المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم

لب المدعي العام من الدائرة التمھيدية الثالثة ا*ذن بالتحقيق ط 2011جوان  23وبتاريخ 
كما أصدرت الدائرة ا.بتدائية بتاريخ .  )51( .من تلقاء نفسه في الحالة في كوت ديفوار

" Simone Gbagbo"مذكرة توقيف في حق زوجة الرئيس السابق  29/2/2012

بدأت محاكمة كل من  2016 جانفي 28وبتاريخ . )52(.رتكابھا جرائم ضد ا*نسانية 
"Laurent Gbagbo "و"Charles Blé Goudé " في قضية واحدة أمام المحكمة

الجنائية الدولية .رتكابھما جرائم ضد ا*نسانية من قتل واضطھاد وتعذيب واغتصاب 
إضافة إلى انتھاكات . إنسانية أخرى تم ارتكابھا خ'ل أزمة ما بعد . النساء والفتيات

حيث . تزال المحاكمة مستمرة )53(.  2011و 2010ت في كوت ديفوار عامي ا.نتخابا
 .17/10/2016وانعقدت أخرى بتاريخ 

ف' شك أن الكم الھائل من الحا.ت والقضايا المعروضة أمام المحكمة الجنائية 
لدولية حاليا يبرز مدى الدور الفعال والھام الذي تلعبه ھذه ا2خيرة في معالجة القضايا ا
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لمحالة عليھا من طرف الجھات المخولة لھا ذلك من اجل حماية حقوق ا*نسان وحريته ا
ا2ساسية، وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية لضمان حسن سيرھا وفعاليتھا وتحقيق الغاية 
المنشودة منھا وھي معاقبة المجرمين والحرص على عدم إف'تھم من العقاب، .ن وجود 

وبذلك يبقى نجاح ھذه المحكمة الدولية . لية وقاية من الجرائم الدوليةالمحكمة الجنائية الدو
مرھون بمدى تعاون الدول معھا سواء كانوا أطرافا كما نص على ذلك النظام ا2ساسي 
لھذه المحكمة أو غير ا2طراف الراغبين في التعاون معھا على أساس المصلحة 

 .لمتحدة وا.تفاقيات الدوليةالمشتركة للمجتمع الدولي ومبادئ ميثاق ا2مم ا

  : تمةخـا

من خ'ل دراستنا المتعلقة بفعالية المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المحالة 
عليھا وبعد التفصيل في نقاط ھذا الموضوع توصل بحثنا إلى مجموعة من النتائج نوردھا 

  :فيما يلي

كبي الحرب ومنتھكي وجدت المحكمة الجنائية الدولية من اجل معاقبة كبار مرت) 1
القانون الدولي ا*نساني، بمساعدة مجلس ا2من الذي يعمل من اجل حفظ ا2من والسلم 
الدوليين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق ا*نسان من 

  .كل ا.نتھاكات

من ) 13(رأينا بأن المحكمة تباشر اختصاصھا وحسب ما جاء في نص المادة ) 2
نظامھا ا2ساسي عندما تحيل دولة طرف حالة إلى المحكمة أو مباشرة المدعي العام 
للتحقيق من تلقاء نفسه ، أو ا*حالة من قبل مجلس ا2من متصرفا بموجب الفصل السابع 

موضوع ا*حالة . يشير إلى أية مشكلة، سواء كان بأن من ميثاق ا2مم المتحدة، ورأينا 
  . الطرف أومن المدعي العام أومن مجلس ا2من من قبل الدولة

إن تفعيل مجلس ا2من .ختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خ'ل ا*حالة ويسمح ) 3
لھذه ا2خيرة ببسط و.يتھا القضائية حتى على الدول غير ا2طراف في نظام روما وھذا 

  . أن يضع حدا لظاھرة ا*ف'ت من العقابشأنه من 

الذي أحال الوضع في دارفور ) 1593(تعلق بقرار مجلس ا2من الدولي رقم وفيما ي) 4
ا القرار يمثل الحالة ا2ولى التي تحال فيھا قضية ھذإلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن 
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من قبل مجلس ا2من، وفي ذات الوقت تمثل الحالة ا2ولى التي تطبق فيھا  المحكمةإلى 
  .ا2ساسينظام المحكمة  ا*حالة على دولة غير طرف في

اقتصار عمل المحكمة الجنائية الدولية على دول دون ا2خرى التي تقع فيھا أبشع ) 5
انتھاكات حقوق ا*نسان كالجرائم ضد ا*نسانية في فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل 
 والجرائم الدولية التي ارتكبتھا الو.يات المتحدة في العراق وأفغانستان وما جرى من

  .جرائم في سوريا ا2مر الذي يقلل من فعالية عمل المحكمة

  : التھميش وا�حا>ت 

من النظام ا2ساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتتمثل ھده الجرائم في جريمة ا*بادة  5المادة  1
  .الجماعية، الجرائم ضد ا*نسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان 

 5تمارس اختصاصھا فيما يتعلق بجريمة مشار إليھا في المادة  للمحكمة أن’’ :13تنص المادة  2
  :وفقا 2حكام ھدا النظام ا2ساسي في ا2حوال التالية

حالة يبدوفيھا أن جريمة أواثر من ھذه  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ) أ(
  . الجرائم قد ارتكبت

الفصل السابع من ميثاق ا2مم المتحدة حالة إلى إذا أحال مجلس ا2من متصرفا بموجب ) ب(
  . المدعي العام يبدو فيھا أن جريمة أو اثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من ھذه الجرائم وفقا للمادة ) ج(
15 .  

 -  -2009 - الطبعة ا2ولى -الوفاء ا*سكندرية المحكمة الجنائية الدولية مكتبة –وائل أنور بندق  - 
  . 26و 25ص 

دار ا2مل للطباعة  –المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون  –ولد يوسف مولود  3
  .199ص - 2013 - الجزائرتيزي وزو،  –

 -حة دكتوراهأطرو –المسؤولية الدولية عن الجرائم المرتكبة ضد ا*نسانية  –سامية بوشوشة  4
   287. ص - 2017-2016  - جامعة باجي مختار عنابة

 - 2012 الجزائردار الراية للنشر والتوزيع   - القضاء الدولي الجنائي  –فريجهھشام محمد  5
  .248ص 

  . 288ص  -ا2طروحة السابقة -بوشوشة سامية  6
مذكرة  –ا*نساني  دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي –بومعزة منى  7

  . 94ص  -  2009- 2008  -جامعة باجي مختار عنابة –ماجستير 
مذكرة  ماجستير  –دور ومكانة الدول في فعالية عمل المحكمة الجنائية الدولية  –جديون كريمة  8

  . 126ص  - 2014-2013 -جامعة باجي مختار عنابة  - 
  . 289ص  - ا2طروحة السابقة -بوشوشة سامية  9
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 المدعي العام ضد توماس لوبانغاديلو - icc-04/01- /06/01- 803أيضا قضية رقم ظر ان - 
  . 29/1/2007قرارات إثبات التھم بتاريخ 

http://www.icc.cpi.int/drc/lubanga/documents    

" ماتيونجود جولو"و" جرمان كاتنغا"العام ضد المدعي  – icc-07/01/04/1قضية رقم  10
  . 2008سبتمبر  30قرار ا.تھام في 

  . 290ص  -  ا2طروحة السابقة -بوشوشة سامية  11
  . 132ص  -المرجع السابق  - جديون كريمة  12
المدعي العام ضد بوسكونتاغندا أمر إلقاء القبض الذي  icc 01-04-06/02-02قضية رقم  13

  على الموقع ا.لكتروني  2006أوت  22التمھيدية ا2ولى بتاريخ  أصدرته الدائرة
Icc-01/04-02/06-2 28/4/2008 1/5 chpt. http://www.icc-cp-int/fr   

  . 291: ص  - ا2طروحة السابقة   - بوشوشة سامية 14
صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية " وقضايا أوضاع"الديمقراطية في  انظر وضعية الكونغو 15

  http://www.icc.cpi.int/frعلى الموقع  04ص 
استلم مكتب المدعي العام إحالة الحكومة ا2وغندية المتعلقة بالجرائم  2003في شھر ديسمبر  16

  .د في شمال الب' الربالمرتكبة من طرف أفراد جيش 
ا2مر تعرض له المكتب با.نتقاد حيث بلغ الحكومة المعنية بأنه وفقا لمبدأ العدالة الذي يحكم 
عمل المحكمة فانه من الواجب أن تتضمن ا*حالة كل الجرائم المرتكبة في شمال اوغندا 

  .وليس فقط تلك المرتكبة من طرف أفراد تلك الحركة 
 . 201-200ص  - المرجع السابق  - ولد يوسف مولود  17

18 Bureau du procureur général de la C.P.I  

Rapport sur les activités mises en œuvre en cours des trois premières années  

« Juin 2003 –Juin 2006 ». La Haye 12 septembre 2006 pp.15-16, in www.icc-cpi-

int. 

  . 202: ص  - المرجع السابق  - د يوسف مولود ول
  . 209ص  -المرجع نفسه  19
من نظام روما ا2ساسي  14أحيل الوضع في مالي إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة  20

جانفي  6بموجب الرسالة الموجھة من قبل حكومة ھذه الدولة إلى المدعي العام بتاريخ 
  . رتكبة على أرضھا للنظر في الجرائم الم 2005

  . 2008- 2007تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى ا2مم المتحدة للفترة  12
الصادرة عن المحكمة الجنائية  6و 5ص " في قضايا وأوضاع" انظر الوضع في مالي  02

 :الدولية على الموقع 
http://www.icc.cpi.int/F/.menus/icc/Situation. 
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دار الثقافة –جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية  –نايف حامد العليمات  23
  . 217ص   -  2007  - عمان  –للنشر والتوزيع 

 -أطروحة دكتوراه  –دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق ا*نسان  –جباري الطاھر  24
  . 396ص  -  2015- 2014-باجي مختار عنابة  جامعة

مارس  31المنعقدة في  5158الذي اتخذه مجلس ا2من في جلسته  1593القرار رقم  25
 2005مارس  31الصادر في   SIRES/1593مجلس ا2من ، ا2مم المتحدة  – 2005

  .والمتعلق بالحالة في السودان 
مجلة التواصل  –المحكمة الجنائية الدولية  سلطة مجلس ا2من في ا*حالة إلى –عصام بارة - 
  . 227ص  -  2014سبتمبر  -  39عدد  - جامعة باجي مختار عنابة  –

للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فيما :" ب من نظام روما ا2ساسي على انه /13تنص المادة   26
  :وال التالية وفقا 2حكام ھذا النظام ا2ساسي في ا2ح 5يتعلق بجريمة مشار إليھا في المادة 

إذا أحال مجلس ا2من متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ا2مم المتحدة حالة إلى ) ب(
  " .المدعي العام يبدوفيھا أن جريمة أوأكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت 

جامعة باجي  –مذكرة ماجستير   - المسؤولية الدولية الجنائية لقادة حركات التمرد -لعناني حسام  - 
  . 91ص  -  2011-  2010  - تار عنابةمخ

  . 2004أيلول  18الصادر في  1564انظر قرار مجلس ا2من الدولي رقم  27
جرائم الحرب في إفريقيا في ظل القضاء الجنائي الدولي  –أيمن مصطفى عبد القادر أبوسالم  28

سات ا*فريقية معھد البحوث والدرا -رسالة ماجستير  –دراسة خاصة لحالتي رواندا والسودان  –
  . 145ص  -  2013 -جامعة القاھرة  -قسم السياسة وا.قتصاد  - 

  . 400ص   - المرجع السابق - جباري الطاھر  29
 –دراسة حالة دارفور  –ا<ليات الدولية لمكافحة الجرائم ضد ا*نسانية  - جدادوة عادل - 

  . 122ص -  2011- 2010 - جامعة باجي مختار عنابة  –مذكرة ماجستير 
 –المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي أطروحة دكتوراه –سعداوي كمال - 

  . 108ص  - 2016 - 2015  -سطيف –جامعة محمد لمين دباغين 
  . 1ص  - 2010فبراير /العدد الخامس عشر يناير - نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية  30
  . 210ص  - المرجع السابق –سعداوي كمال  31
  . 152:ص  - المرجع السابق - جديون كريمة  32

تدخل مجلس ا2من في حا.ت انتھاك قواعد القانون الدولي ا*نساني مجلة  - عزيزة بن جميل - 
  . 170ص  -  2014جوان  - 38عدد -التواصل جامعة باجي مختار عنابة  

  . 223ص   - المرجع السابق - ولد يوسف مولود - 
  . 404: ص  - بقالمرجع السا -جباري الطاھر 33

  . 227. ص   - المرجع السابق –عصام بارة -     
  . 402ص    - المرجع السابق  -جباري الطاھر 34
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الصادر عن مجلس ا2من الدولي بإجماع أعضائه في   1970انظر نص القرار رقم  35
المحكمة الجنائية بالخاص بإحالة الوضع في ليبيا  26/11/2011المنعقدة في  6491جلسته 

  .دولية ال
بتاريخ   7360انظر القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم  36

12/3/2011 .  
أعضاء وامتناع  10الصادر عن مجلس ا2من الدولي بأغلبية  1973انظر نص القرار رقم  37

  . 2011مارس  17المنعقدة في  6498عن التصويت في جلسته  5
مقال  1يتز ، ا.دعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال القذافي ص وكالة ا2نباء رو 38

  www.ara.venters.com. على الموقع ا.لكتروني 
  مقال منشور  –إع'ء لقيم العدالة وحقوق ا*نسان  –مذكرة القبض على الرئيس الليبي  39

  :ي المركز العربي .ستق'ل القضاء والمحاماةعلى الموقع ا.لكترون
www-acijilp-org 

  .257ص   -السابقا.طروحة  -سامية بوشوشة 40(
  . 227ص   -المرجع السابق - ولد يوسف مولود 41
  .301ص   - المرجع السابق -سامية بوشوشة  42
  . 158ص   - المرجع السابق - جديون كريمة -     
  . 228ص   -السابقالمرجع   - ولد يوسف مولود 43
المسؤولية الجنائية لSفراد عن جرائم الحرب في الفقه ا*س'مي    –ميلود بن عبد العزيز  44

  .682ص- 2016-2015 1  -جامعة باتنة  - أطروحة دكتوراه –والقانون الدولي الجنائي 
   2009قرير انظر انعدام ا2من، العنف بعد ا.نتخابات، حقوق ا*نسان في جمھورية كينيا، ت 45

 : الصادر عن منظمة العفوالدولية على الموقع ا.لكتروني
http://www.amnesty.org/region/kenya/report.2009. 

نتخابات المحكمة الجنائية الدولية تحدد أسماء المسؤولين عن أعمال العنف في ا. –نادين موسى 
كانون  16ليوم ) العرب اليوم(الكينية مقال منشور على الصفحة ا.لكترونية لموقع صحيفة 

  arabstoday.Net-www . 1ص  2010ديسمبر / ا2ول 

الصادر عن منظمة  2009حقوق ا*نسان في جمھورية كينيا تقرير  –ا*ف'ت من العقاب  46
  العفوالدولية على الموقع

http ://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report.2009 . 

  . 302ص  –السابق ا.طروحة–سامية بوشوشة  47
  . 407ص  –المرجع السابق  –جباري الطاھر  48
  . 683ص  –المرجع السابق  –ميلود بن عبد العزيز 49
  . 231ص  –مرجع السابق ال –ولد يوسف مولود  50
  . 408ص   –المرجع السابق  –جباري الطاھر  51
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52 icc-02/11-01/12 Préliminaire/ le procureur c/ Simone Gbagbo . 

Mandat d’arrêt délivré sous scellés 29 Février 2012 levée des scellés le 22 

novembre 2012 . 

  لمحكمة الجنائية الدولية على الموقع ا.لكتروني انظر الوضع في كوت ديفوار أمام ا 53
http ://www.icc-cpi-int/progres/item.dspx_PR 1184. 

  :قائمة المراجع

 : لمؤلفاتا

الطبعة  -المحكمة الجنائية الدولية مكتبة الوفاء ا*سكندرية –وائل أنور بندق  -1
  .2009 -ا2ولى

دار  –المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون  –ولد يوسف مولود  -2
  . 2013 -الجزائرتيزي وزو،  –ا2مل للطباعة 

 الجزائردار الراية للنشر والتوزيع   -القضاء الدولي الجنائي  –فريجهھشام محمد  -3
2012.  

دار –نظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان في ظل  –نايف حامد العليمات  -4
  .2007  -عمان  –الثقافة للنشر والتوزيع 

  : ورسائل ا,طروحات

 –مذكرة ماجستير   -المسؤولية الدولية الجنائية لقادة حركات التمرد -لعناني حسام  -5
  .2011- 2010  - ة باجي مختار عنابةجامع

فريقيا في ظل القضاء جرائم الحرب في إ –أيمن مصطفى عبد القادر أبوسالم  -6
معھد  -رسالة ماجستير  –دراسة خاصة لحالتي رواندا والسودان  –الجنائي الدولي 

  .2013 –جامعة القاھرة  - ا.قتصاد قسم السياسة و - البحوث والدراسات ا*فريقية 
دراسة حالة  –ا<ليات الدولية لمكافحة الجرائم ضد ا*نسانية  -جدادوة عادل  -7

  . 2011-2010 -جامعة باجي مختار عنابة  –ماجستير مذكرة  –دارفور 
المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي أطروحة –سعداوي كمال  -8

  .2016 -2015  - سطيف –باغين جامعة محمد لمين د –دكتوراه 
المسؤولية الجنائية لSفراد عن جرائم الحرب في الفقه  –ميلود بن عبد العزيز  -9

 1  -جامعة باتنة  -أطروحة دكتوراه –لقانون الدولي الجنائي ا*س'مي   وا
2015 -2016.  

أطروحة  –المسؤولية الدولية عن الجرائم المرتكبة ضد ا*نسانية  –سامية بوشوشة  - 10
  . 2017- 2016  -جامعة باجي مختار عنابة -دكتوراه

 –ساني دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي ا*ن –بومعزة منى  - 11
  . 2009-2008  - جامعة باجي مختار عنابة –مذكرة ماجستير 
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 –دور ومكانة الدول في فعالية عمل المحكمة الجنائية الدولية  –جديون كريمة   - 12
  .2014-2013 -عة باجي مختار عنابة جام -مذكرة  ماجستير 

ة أطروح –دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق ا*نسان  –جباري الطاھر  - 13
  . 2015-2014-جامعة باجي مختار عنابة  - دكتوراه 

  : المقا>ت

مجلة  –سلطة مجلس ا2من في ا*حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية  –عصام بارة  - 14
  .2014سبتمبر  - 39عدد  -ار عنابة جامعة باجي مخت –التواصل 

ولي تدخل مجلس ا2من في حا.ت انتھاك قواعد القانون الد -عزيزة بن جميل  - 15
  .2014جوان  - 38عدد - ختار عنابة  ا*نساني مجلة التواصل جامعة باجي م

  مقال منشور –إع'ء لقيم العدالة وحقوق ا*نسان  - 16

   :مواقع ا>نترنيت

 1وكالة ا2نباء رويتز ، ا.دعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال القذافي ص  - 17
  www.ara.venters.com. مقال على الموقع ا.لكتروني 

ا، تقرير انعدام ا2من، العنف بعد ا.نتخابات، حقوق ا*نسان في جمھورية كيني - 18
  الصادر عن منظمة   2009

19- www-acijilp-org 

  النظام ا2ساسي للمحكمة الجنائية الدولية   - 20
 : العفوالدولية على الموقع ا.لكتروني  - 21

22- http://www.amnesty.org/region/kenya/report.2009. 

المحكمة الجنائية الدولية تحدد أسماء المسؤولين عن أعمال العنف  –نادين موسى   - 23
  نتخابات الكينية مقال منشور علىفي ا.

ديسمبر / كانون ا2ول  16وم لي) العرب اليوم(الصفحة ا.لكترونية لموقع صحيفة   - 24
2010 .  

25- www-arabstoday.Net 

الصادر عن  2009حقوق ا*نسان في جمھورية كينيا تقرير  –ا*ف'ت من العقاب   - 26
  منظمة العفوالدولية على الموقع

27- http ://www.amnesty.org/ar/region/kenya/report.2009 . 

انظر الوضع في كوت ديفوار أمام المحكمة الجنائية الدولية على الموقع   - 28
  ا.لكتروني 

29- http ://www.icc-cpi-int/progres/item.dspx_PR 1184. 

ائية الدولية على الصادرة عن المحكمة الجن 6و 5ص " في قضايا وأوضاع"   - 30
 :الموقع 

31- http://www.icc.cpi.int/F/.menus/icc/Situation. 
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32-  http://www.icc.cpi.int/drc/lubanga/documents    

33-  Icc-01/04-02/06-2 28/4/2008 1/5 chpt. http://www.icc-cp-int/fr   

34-  Bureau du procureur général de la C.P.I  

35-  Rapport sur les activités mises en œuvre en cours des trois premières 

années  « Juin 2003 –Juin 2006 ». La Haye 12 septembre 2006 pp.15-

16, in www.icc-cpi-int. 


